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الانقسام السياسي وأثره على العمل الأكاديمي

الاحتلال ليس فقط سلب للأرض بل أيضا تدمير للثقافة والهوية الوطنية وتفكيك لبنية المجتمع ونعتقد أن هذا الهدف أكثر خطورة من احتلال الأرض لأن تدمير قيم وثقافة وتماسك المجتمع يدمر مقومات الصمود ويسهل على العدو الاستمرار في سياساته الاستيطانية.ومن هنا نلاحظ أن إسرائيل لا تحاربنا كفلسطينيين وعرب عسكريا فقط بل علميا وقد نجحت في ذلك ويكفي التذكير بمقارنة حال الجامعات ومراكز البحوث الإسرائيلية بنظيرتها العربية ،ولا داع للتذكير بالنسبة التي تنفقها إسرائيل على البحث العلمي حوالي (3%) من الدخل القومي مقارنة بمعدل الإنفاق العربي في نفس المجال (25،. %) ،وهل نُذكر بأنه قبل أن تؤسس الحركة الصهيونية دولتها على أنقاض وطننا أسست الجامعة العبرية عام 1925 ،أي قبل ثلاثة وعشرين عاما من قيام دولتهم ،هذا التفكير الصهيوني بتسبيق الجامعة على الدولة لم يكن امرأ عبثيا أو دون هدف بل كان يعكس رؤية إستراتيجية بأن القوة العسكرية ليست وحدها التي تبني الدول بل الجامعات أيضا.
الجامعات ومراكز البحث والأكاديميون والعلماء هم عقل كل امة وعماد كل حضارة في زماننا هذا ،ومن هنا نلاحظ التلازم ما بين تحضر وازدهار الجامعات ومراكز الأبحاث وعدد العلماء وحريتهم الأكاديمية من جانب والموقع الذي تحتله الدولة والمجتمعات على سلم التقدم الحضاري من جانب آخر،ونلاحظ تسابق الدول المتحضرة على الإنفاق على الجامعات ومراكز الأبحاث ،وتسابقها على استقطاب العقول من كل بقاع العالم ،فلا يمكن لأمة أن تتقدم دون جامعات مزدهرة ومراكز بحث متطورة. وعليه فكل عدو لأمة ما كما يسعى لتدمير قوة خصمه العسكرية فإنه لا يتوانى عن تدمير عقل الأمة وذاكرتها باستهداف جامعاتها ومراكز أبحاثها ومكتباتها وقد اعتبرت عديد من الدول أن التعليم جزء من الأمن القومي وهو كذلك ،ومن هنا نلاحظ ما تقوم به إسرائيل  من محاولات إضعاف المؤسسات التعليمية في الضفة وغزة ،هذا النهج مارسه الأمريكان عندما احتلوا العراق حيث تركوا العنان للرعاع لنهب وتدمير المتحف الوطني العراقي وتدمير الجامعات ثم تواصلت مؤامرتهم باغتيال العلماء وأساتذة الجامعات أو التضييق عليهم لدفعهم للهجرة من وطنهم ،وشواهد أخرى كثيرة تدل على أن استهداف الجامعات ومراكز البحوث جزء في أي حرب تسعى فيها دولة لتدمير خصمها لأن المنشآت العسكرية والمادية يمكن تعويضها بسرعة ما دامت العقول ومؤسسات البحث سليمة، أما العقول والكفاءات والجامعات ومراكز البحوث فتعويضها صعب ويحتاج الأمر لفترة طويلة . 
في حالة كالحالة الفلسطينية يصبح الموضوع أكثر إلحاحا ، لأن الشعب الفلسطيني في مرحلة تأسيس دولته ومؤسسات دولته بما في ذلك المؤسسات التعليمية وهذا التأسيس يجب أن يكون على أسس صحيحة منذ البداية ، ولكن للأسف فإن مؤشرات مقلقة وخطيرة بدات تفرض حضورها وخصوصا التسييس المرتفع للجامعات لدرجة تحويل الجامعات إلى ساحة مواجهة ومنافسة واستعراض عضلات سياسية على حساب التعليم والبحث العلمي. وخصوصا مع تأزم النظام السياسي و ظهور الانقسام الحاد . 
الصراعات السياسية وامتداداتها للجامعات 
تاريخيا وبالرغم من واقع الاحتلال والحواجز التي يفرضها و الوضع المادي و النفسي الصعب حيث لا بيت إلا و به شهيد أو أسير أو جريح فقد تمكنت الجامعات الفلسطينية من الحفاظ على وجودها، منابر للعلم وواحة للحرية الفكرية والسياسية، ففيها تعددية فكرية وثقافية وحرية في الرأي والتعبير وتمثيل لكل ألوان الطيف السياسي سواء عند الطلبة أو الإداريين أو الأساتذة،بل كانت الجامعات والمؤسسات التعليمية موئل الحركة الوطنية والمدرسة التي تخرج القيادات السياسية وأطر المجتمع المدني.مع مجيء السلطة الوطنية حافظت الجامعات على استقلاليتها نسبيا وكانت الانتخابات الطلابية والنقابية بشكل عام مثالا للممارسة الديمقراطية الحقيقية ،حيث لم يسبق وان تدخلت السلطة في مجرى العملية التعليمية أو في الانتخابات التي تجري في الجامعات. 
وهكذا نلاحظ أنه منذ الاحتلال الصهيوني لفلسطين ثم عندما اعتُمِدت القضية الفلسطينية كقضية سياسية لشعب يناضل من اجل الحرية والاستقلال وإلى حين حدوث الانقسام صيف 2007 و مفهوم انتهاك الحريات السياسية والأكاديمية في فلسطين يتركز على ما يمارسه الاحتلال،وهكذا بالرجوع للقرارات والمؤتمرات والكتابات المتعلقة بانتهاك الحريات الأكاديمية في فلسطين سنجد أنها كلها تتحدث عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لهذه الحريات سواء يشكل مباشر كإغلاق بعض الجامعات واقتحامها أو بطريق غير مباشر بسبب الحصار والحواجز ،وعليه وإلى ما قبل الانقسام كانت إسرائيل هي الطرف الوحيد المُدان والمتهم ، صحيح أن حالات من انتهاكات الحريات الأكاديمية مورست خلال سلطة الحكم الذاتي وقبل الانقسام إلا أن هذه الانتهاكات وبالرغم من خطورتها إلا أنها كانت محدودة ولم تبعد الأنظار عن الاحتلال وممارساته.      

مع حالة الانفلات الأمني التي عمت مناطق السلطة بدء من عام 2004 بدأت الحالة السياسية المأزومة والمنقسمة تمتد  إلى الجامعات والمؤسسات التعليمية فبعض الجامعات تحولت لقواعد حزبية وبعضها مخازن للتسلح وكلها تحولت لمنابر أيديولوجية للأحزاب،هذا المنعطف الأخير أدى ليس فقط لتراجع القيمة الأكاديمية للجامعات بل لأن تستهدف أيضا بالاقتحام والتدمير كما جرى مع حرق الجامعة الإسلامية قبيل الانقلاب ثم اقتحام جامعة الأزهر بعد الانقلاب .
يمكن رصد أهم تداعيات الانقسام  على الجامعات والحياة الأكاديمية بشكل عام  بما يلي:-
1- تراجع استقلالية الجامعات .
 حيث تنتشر ظاهرة مثيرة للقلق وهي تسييس الجامعة بشكل ملفت للانتباه ،فهناك جامعة حركة حماس وهناك جامعة حركة فتح  وهناك جامعات محل صراع للهيمنة عليها، الأمر الذي يشكك في المصداقية العلمية للجامعة . هذا التسييس نلمسه في توظيف الأساتذة والعاملين وفي تشكيل النقابات الطلابي ونقابات الأساتذة وفي تدخل ذوي النفوذ الحزبي  للتأثير تسجيل الطلبة بل وفي نتائج الامتحانات أحيانا بالإضافة إلى نوع مناهج التعليم والأنشطة غير المنهجية داخل الجامعة  .
2- تراجع النشاط الأكاديمي لحساب الأنشطة الحزبية التحريضية.
فمن يلقي نظرة سريعة حول الأنشطة داخل الجامعة سيلاحظ أن غالبيتها ذا طابع سياسي وحزبي ولا تخلو من تعبئة وتحريض على الخصوم السياسيين ،فيما تراجعت المؤتمرات والندوات ذات الطابع العلمي والثقافي الموضوعي.  
3- قلة الأطر والكفاءات العلمية ونتائجها على مخرجات التعليم
الانقسام كان أحد أسباب فرض الحصار وهذا الحصار أدى لهجرة الكفاءات الأكاديمية و من خرج من الطلبة لاستكمال دراساتهم العليا أو في دورات لم يعودوا لجامعاتهم الأمر الذي أدى لفقر في  الكفاءات مع استمرار تزايد عدد الطلبة ،وكانت النتيجة تزايد عدد الطلبة في قاعات الدراسة وإسناد مواد دراسة لأساتذة غير متخصصين ،كل هذا أدى لتخريج طلبة بكفاءة أقل.
4- غياب المراقبة الأكاديمية العليا
بسبب الانقسام ضعف دور مجلس التعليم العالي في مراقبة الجامعات ودعمها بل وصل الأمر لحد اتهامه بالتحيز لجهة سياسية، أيضا غياب الرقابة والتدقيق على الجامعات الجديدة او التخصصات الجديدة،فبسبب  توفر المنح والقروض تم فتح جامعات وتخصصات ولكن دون اعتراف مسبق وبدون توفر الشروط العلمية،مما أعطى لهذه الجامعات والتخصصات طابع المشروع التجاري.
5- بسبب الانقسام وسيطرة الهاجس الأمني عند إدارة الجامعة ورغبتها باستمرارية الدراسة بأي ثمن،فقد ضعفت الرقابة سواء على أعضاء التدريس أو الطلبة .واخطر نتائج غياب الرقابة الأكاديمية هو عدم مراقبة  الكتب والمقررات حيث بعض المقررات بعيدة عن طبيعة المادة أو عبارة عن كتاب قديم حول المقرر لا يتناسب مع المستجدات إن لم يكن منقولا أو مسروقا .
6- ضعف الإدارة وخوفها من مواجهة الطلبة والإداريين الناشطين سياسيا
بسبب الخوف من تداعيات العقاب على استقرار العملية التعليمية فقد وصل الأمر لحد إغلاق بعض الجامعات بسبب إجراءات عقابية اتخذتها إدارة الجامعة ضد طلبة متسيبين،وفي بعض الحالات تتدخل جهات حزبية وأمنية لإجبار الجامعة على إلغاء عقوبات اتخذت بحق مخالفين،والأمر يتدرج نزولا للعمداء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس.
7- تمرد وزعرنة الطلاب 
بسبب الانقسام أخذ الطلبة يستقوون بحزبهم ويستمدون منه قوتهم في مواجهة زملائهم من الطلبة ،وأصبح كل طالب وكأنه مفوض بفرض سياسة ونهج الحزب الذي ينتمي إليه ومفوض باللجوء لكل الوسائل لتحقيق ذلك بما فيها تلك التي تدمر وتسئ للتقاليد والأعراف الجامعية كاللجوء للسلاح بكل أشكاله وتخريب مؤسسات الجامعة وكتابة الشعارات والكلمات المبتذلة على الجدران الخ.
8- غياب الحافزية للدراسة (الطالب أبو الجوال)
9- انتشار ثقافة الخوف والعنف داخل الجامعات
 هذه الثقافة  تنعكس في علاقاتهم مع بعضهم البعض ومعهم والأساتذة
10- غياب الأنشطة والعلاقات البينية الثقافية والأكاديمية
 سواء بين الجامعات الفلسطينية وبعضها البعض أو بينها وبين الخارج

لا شك ان هذه التداعيات تختلف من جامعة إلى أخرى وتتفاوت ما بين جامعات غزة وجامعات الضفة نولكن لا تخلو جامعة من بعض هذه التداعيات.


قد يقول قائل إنه لا يمكن الفصل بين السياسة والجامعة أو المعرفة العلمية ، وهذا كلام صحيح فيما يتعلق بالسياسة كعلم ، ولكن ما نتحدث عنه ونحذر منه هو التعصب والتحزب اللذان يجران الجامعة إلى أتون الصراعات السياسية والحرب الأهلية،السياسة كعلم أمر مطلوب ولكن الساسة كساحة للصراع الحزبي العنيف هو المرفوض ومن هنا عملت كل المجتمعات المتقدمة على  استقلالية الجامعات حتى عن السلطة وليس فقط الأحزاب وظهر مصطلح الحرم الجامعي كتعبير عن استقلالية وقدسية الفضاء الجامعي.هذا الموقف يؤسس على فهم عميق لضرورة الفصل بين السياسة والعمل الأكاديمي ، وهو الفصل الذي شرحه بالتفصيل العالم ماكس فبر في كتابه – رجل العلم ورجل السياسة -.
من حق الأستاذ والطالب وعميد الكلية و رئيس الجامعة ، أن يكون سياسيا ويعتنق المذهب السياسي الذي يريد ويتقلد المنصب الذي يريد ، ولكن كل هذا خارج الجامعة ، داخل الجامعة على الجميع أن يتحولوا إلى أكاديميين ، على باب الجامعة يجب على من ينتسب إليها أن يتخلى عن شخصية السياسي الذي يتقمصها خارج الجامعة ويتعامل داخل الجامعة بصفته أكاديمي ورجل علم .أن يتعامل رجال التعليم أو الطلبة بصفتهم رجال علم يصبح المقياس في التمييز بينهم ليس الأصل الاجتماعي أو المركز السياسي أو الانتماء الحزبي ، بل ما يتوفر عليه من علم ومعرفة .
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